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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 الدورة الثامنة والثلاثون   

   ٢٠٠٥يوليه  / تموز ١٥-٤فيينا،   
   عن أعمال دورته السابعة) المعني بالاشتراء(تقرير الفريق العامل الأول   
   )٢٠٠٥أبريل     / نيسان     ٨-٤نيويورك،         (  
 المحتويات 

  الفقرات الصفحة
.....................................................................................مقدمة      ١ ٣  -أولا    
..............................................................................تنظيم الدورة          ٧-٢ ٣  -ثانيا   
......................................................................المداولات والقرارات               ٩-٨ ٥  -ثالثا   

٨٢-١٠ ٥ 
النظر في اقتراحات لتنقيح قانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات

.................................................................................والخدمات       
 -رابعا    

.........................نشر المعلومات ذات الصلة بالاشتراء وإرسالها إلكترونيا                                     ٣٣-١٠ ٥    -ألف  
............................................................ة ملاحظات عام           ١٤-١٠ ٥ ١-   

٢٣-١٥ ٨ 

 ٢٢-١٧الفقرات (وغيره من المصطلحات " الإلكتروني"مفهوم مصطلح 
 الواردة في ‐ التعاريف ‐ ٢والمادة ؛ A/CN.9/WG.I/WP.34من الوثيقة 

.......................................)A/CN.9/WG.I/WP.34/Add.2الوثيقة 

٢-   
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  الفقرات الصفحة

٢٨-٢٤ ١١ 

-٢٤الفقرات (نشر النصوص القانونية وغيرها من المعلومات إلكترونيا 
 من ١٧-٨؛ والفقرات A/CN.9/WG.I/WP.34 من الوثيقة ٤٧-٤٢ و٣٠

 وضع النصوص القانونية ٥والمادة ؛ A/CN.9/WG.I/WP.34/Add.1الوثيقة 
 الإعلان العام عن قرارات إرساء عقود ١٤في متناول الجمهور، والمادة 

 إجراءات التماس العطاءات أو طلبات الاثبات المسبق٢٤الاشتراء، والمادة 
 المناقصة ٤٧ الاشعار بالتماس الاقتراحات، والمادة ٣٧ية، والمادة للأهل

، الواردة في الوثيقة  طلب تقديم الاقتراحات٤٨المحدودة، والمادة 
A/CN.9/WG.I/WP.34/Add.2(...............................................

٣-   

٣١-٢٩ ١٢ 

 /A/CN.9 من الوثيقة ٤١-٣١الفقرات (نشر فرص التعاقد القادمة 
WG.I/WP.34الواردة في ن عن فرص الاشتراء، مكررا الإعلا٥المادة  و 

......................................)A/CN.9/WG.I/WP.34/Add.2الوثيقة 

٤-   

٣٣-٣٢ ١٣ 

 /A/CN.9/WG.I من الوثيقة ٤٣-١٨الفقرات (شكل المراسلات 
WP.34/Add.1 ٩ إجراءات الاثبات المسبق للأهلية، والمادة ٧والمادة ؛ 

ية المقدمة من  القواعد المتعلقة بالأدلة المستند١٠شكل المراسلات، والمادة 
 محتويات الدعوة إلى تقديم العطاءات ٢٥الموردين أو المقاولين، والمادة 

 توفير وثائق التماس ٢٦وطلبات الاثبات المسبق للأهلية، والمادة 
 الإيضاحات والتعديلات بشأن وثائق التماس ٢٨العطاءات، والمادة 
شعار بالتماس  الا٣٧ تقديم العطاءات، والمادة ٣٠العطاءات، والمادة 

 الإيضاحات والتعديلات بشأن طلبات تقديم ٤٠الاقتراحات، والمادة 
..............)A/CN.9/WG.I/WP.34/Add.2، الواردة في الوثيقة الاقتراحات

٥-   

...الجوانب الأخرى الناشئة من استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية في الاشتراء ٥٠-٣٤ ١٤   -باء  

٤٢-٣٤ ١٤ 

 بين العطـاءات الإلكترونيـة والعطـاءات المكتوبــة شروط التعـادل الوظيفي
 تقديم – ٣٠المادة ، وA/CN.9/WG.I/WP.34/Add.1 من الوثيقة ٣٣الفقرة (

.................)A/CN.9/WG.I/WP.34/Add.2، الواردة في الوثيقة العطاءات

١-   

.....................التدابير الأمنية في التخاطب وفي معاملة العطاءات ٣٤ ١٤     )أ(
.........................................................طاءاتفتح الع ٤٢-٣٥ ١٥ )ب(    

٥٠-٤٣ ١٧ 

القيمة القانونية للوثائق الإلكترونية المستخدمة في إجراءات الاشتراء أو 
، A/CN.9/WG.I/WP.34/Add.1 من الوثيقة ٥٨-٤٤الفقرات (الناشئة عنها 

 قبول العطاءات وبدء ‐٣٦ سجل إجراءات الاشتراء والمادة ‐١١المادة و
.......)A/CN.9/WG.I/WP.34/Add.2 ثيقة الواردتان في الونفاذ عقد الاشتراء

٢-   

..............................................سجل إجراءات الاشتراء ٤٧-٤٣ ١٧     )أ(
..............................قبول العطاءات وبدء نفاذ عقد الاشتراء ٥٠-٤٨ ١٨ )ب(    
................)Add.1 وA/CN.9/WG.I/WP.35(الإلكترونية ) العكسية(المزادات  ٦٧-٥١ ١٩   -جيم   
.........(A/CN.9/WG.I/WP.36)يالعطاءات المنخفضة الأسعار انخفاضا غير عاد ٨٢-٦٨ ٢٤   -دال  
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  مقدمة -أولا 
، إلى فــريقها العــامل )٢٠٠٤في عــام (أســندت اللجــنة، في دورــا الســابعة والــثلاثين   -١

مهمـة صياغة اقتراحات لتنقيح قانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء       ) المعـني بالاشـتراء   (الأول  
ــات،    ــاءات والخدمـ ــلع والإنشـ ــتراء    ("١٩٩٤السـ ــنموذجي للاشـ ــيترال الـ ــانون الأونسـ أو " قـ

ــنموذجي " ــانون ال ــيقة  "الق ــرفق الأول للوث ــريق  ). Corr.1 والتصــويب A/49/17، الم وأُعطــي الف
العـامل تفويضـا مـرنا لـتحديد المسـائل الـتي سـيتناولها في مناقشـاته، بمـا في ذلـك وضع ترتيبات                        

لا ســيما تلــك الــتي أســفر عــنها اســتخدام   لانــتهاج ممارســات جديــدة في الاشــتراء العمومــي،  
وشــرع الفــريق العــامل، في دورتــه ). A/59/17 مــن الوثــيقة ٨٢الفقــرة (الخطابــات الإلكترونــية 

 ٣٠فيينا،  (السادسـة، في عملـه بشـأن صـياغة اقـتراحات لتنقـيح قانون الأونسيترال النموذجي                 
رر الفــريق العــامل في وقــ). A/CN.9/568، الوثــيقة ٢٠٠٤ســبتمبر / أيلــول٣أغســطس إلى /آب

ــة بمهمــة  تلــك الــدورة  تــأخذ في  خاصــة بالصــياغةعــداد مــواد ودراســات  إأن يعهــد إلى الأمان
وقرر أيضا أن يبدأ    .  في دورته المقبلة    الفريق نظر فيها  لكـي ي ـ    مـداولات الفـريق العـامل      الاعتـبار 

 A/CN.9/WG.I/WP.31 متعمقة للمواضيع المتناولة في الوثيقتين في دورتـه القادمـة بإجراء دراسة  

  .)A/CN.9/568 من الوثيقة ١٠الفقرة  (التعاقب على WP.32 و
  

  تنظيم الدورة    -ثانيا  
عقـد الفـريق العـامل، المؤلـف مـن جمـيع الـدول الأعضـاء في اللجنة، دورته السابعة في                      -٢

 وحضـر الـدورة ممـثلو الـدول التالية الأعضاء في          . ٢٠٠٥أبـريل   / نيسـان  ٨ إلى   ٤نـيويورك مـن     
الاتحـاد الروسـي، الأردن، إسـبانيا، ألمانـيا، جمهوريـة إيـران الإسلامية، أوغندا،           : الفـريق العـامل   

باكسـتان، بـيلاروس، تايلـند، تركـيا، تونـس، الجزائـر، الجمهوريـة التشيكية، جمهورية كوريا،                 
سـري لانكـا، سـنغافورة، السـويد، شـيلي، صـربيا والجـبل الأسود، الصين، غواتيمالا، فرنسا،                  

نـزويلا، قطــر، كــندا، كولومبــيا، كينــيا، مدغشــقر، المكســيك، النمســا، نــيجيريا، الولايــات   فــ
 .المتحدة الأمريكية

إندونيسيا، بروني دار السلام، الجمهورية     : وحضـر الـدورة مراقـبون مـن الـدول التالية           -٣
 .الدومينيكية، الفلبين، فنلندا، كوبا، الكويت، ميانمار

 :بون من المنظمات الدولية التاليةوحضر الدورة أيضا مراق -٤

ــزراعة   : مــنظومة الأمــم المــتحدة  )أ(   ــة وال ، )الفــاو(مــنظمة الأمــم المــتحدة للأغذي
 صندوق النقد الدولي، الأمانة العامة للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة؛
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مصـرف التنمـية الأفـريقي، المفوضية الأوروبية،      : المـنظمات الحكومـية الدولـية      )ب(  
كالـة الفضـاء الأوروبـية، المـنظمة الدولـية لقـانون التنمـية، مـنظمة الـتعاون والتنمـية في الميدان                      و

 الاقتصادي، منظمة التجارة العالمية؛

ــية الــتي دعــتها اللجــنة    )ج(   ــية غــير الحكوم ــانون  : المــنظمات الدول ــبة الق رابطــة طل
 . الدوليالأوروبية، الرابطة الدولية لنقابات المحامين، معهد الدراسات

 :وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين -٥

 )أوغندا(كارانغيزي . السيد ستيفن ر: الرئيس  
 )سنغافورة(السيد فوا وي شوان : المقرر 

 :وكان معروضا على الفريق العامل الوثائق التالية -٦

 ؛(A/CN.9/WG.I/WP.33)جدول الأعمال المؤقت المشروح  )أ( 

من الأمانة تعرض المسائل الناشئة عن استخدام الخطابات الإلكترونية مذكّرة  ) ب(  
 ؛)Add.2 وAdd.1 وA/CN.9/WG.I/WP.34(في الاشتراء العمومي 

للخبـرة العمليـة في استخدام                  مذكّرة من الأمانة تعرض دراسة مقارنــة                        )ج(  
 ؛ )Add.1 و A/CN.9/WG.I/WP.35(الإلكترونية في الاشتراء العمومي                    ) العكسية     (المزادات     

ــة للعطــاءات المنخفضــة الأســعار       )د(   ــة تعــرض دراســة مقارن ــرة مــن الأمان مذكّ
 .(A/CN.9/WG.I/WP.36)انخفاضا غير عادي في الاشتراء العمومي 

 :واعتمد الفريق العامل جدول الأعمال التالي -٧

 .افتتاح الدورة -١ 

 .انتخاب أعضاء المكتب -٢ 

 .اعتماد جدول الأعمال -٣ 

ــنموذجي لاشــتراء الســلع       -٤  ــانون الأونســيترال ال ــيح ق ــتراحات لتنق ــنظر في اق ال
 .والإنشاءات والخدمات

 .مسائل أخرى -٥ 

 .اعتماد تقرير الفريق العامل -٦ 
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  المداولات والقرارات       -ثالثا  
واصـل الفـريق العـامل، في دورتـه السـابعة، عملـه عـلى صوغ اقتراحات لتنقيح قانون                    -٨

واسـتخدم الفـريــق العـامل مذكـــرات الأمانة المُشــار إليها           . الـنموذجي للاشـتــراء   الأونسـيترال   
) A/CN.9/WG.I/WP.36 وإضــافاما وWP.35 وA/CN.9/WG.I/WP.34( أعــــلاه ٦في الفقــــرة 

 .كأساس لمداولاته

وطلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تعد لدورته الثامنة صيغا مقترحة تأخذ في                                                  -٩
ت المتعلقة        للمعلوما        يين  الإلكترون     والإبلاغ      النشر    بار، مداولاته في الدورة الراهنة، بشأن                        الاعت   

ء، والجوانب الأخرى الناشئة من استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية في عملية                                               بالاشترا     
الاشتراء، مثل الضوابط المفروضة على استخدام هذه الوسائل، والمزادات العكسية                                                    

وكان مفهوما لدى الفريق                  . عطاءات المنخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي                            الإلكترونية، وال           
وقرر الفريق العامل               . العامل أن النظر في هذه المواضيع ينبغي أن يكتمل في دورته القادمة                                          

وفي    . أيضا أن يتناول الاتفاقات الإطارية في دورته القادمة إذا كان هناك متسع من الوقت                                         
يق بحثه في الموضوع خلال دورته السادسة التي عهد فيها إلى                                     هذا الصدد، استذكر الفر              

واستمع     ). A/CN.9/568 من الوثيقة       ٧٨لفقرة    ا (الأمانة بإعداد مذكّرة بشأن هذه المسألة                   
قوائم       : ضا إلى اقتراحات تدعو إلى إيلاء الأولوية بعد ذلك للمواضيع التالية                                    الفريق العامل أي       

بما في ذلك تعزيز         (تقييم العروض والمقارنة بينها                 اذ؛ و   الموردين؛ وسبل الانتصاف والإنف                     
؛ وتنظيم الاشتراء؛ واشتراء                   )السياسات الصناعية والاجتماعية والبيئية في الاشتراء                                   

 .الخدمات     
  

النظر في اقتراحات لتنقيح قانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء السلع  -رابعا 
  والإنشاءات والخدمات

  ذات الصلة بالإشتراء وإرسالها إلكترونيانشر المعلومات  -ألف 
  ملاحظات عامة -١ 

 Add.1 و A/CN.9/WG.I.WP.34(كـان معروضا على الفريق العامل مذكّرة من الأمانة           -١٠
وجـرى الـتذكير بـأن التركـيز ينـبغي أن ينصـب، عند مواءمة القانون النموذجي مع         ). Add.2و

ــتطورات المســتجدة في مجــال الاشــتراء العمو   ــتعلق باســتعمال وســائل    ال ــيما ي مــي، ولا ســيما ف
ــبات الــتي تحــول دون        ــة العق ــتي هــي ضــرورية لإزال ــتعديلات ال ــية، عــلى ال الاتصــال الإلكترون

وفي هـذا الصـدد، أُعـرب مجددا عن تأييد النهج الذي اتبعه             . اسـتعمال الاتصـالات الإلكترونـية     
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ينـبغي أن يشجع على استعمال      الفـريق العـامل في دورتـه السادسـة مـن أن القـانون الـنموذجي                 
ــتراء العمومـــي    ــية في الاشـ ــيات الإلكترونـ ــالات والتكنولوجـ ــرة (الاتصـ ــيقة ١٨الفقـ  مـــن الوثـ

A/CN.9/568 .(     وذكّر . وجـرى التأكـيد أيضا على أهمية تحقيق هدفي الوضوح والدقة في النص
القانون النموذجي  الفـريق العـامل أيضـا بالآثـار الـتي تترتـب عن التغييرات المُدخلة على أحكام                  

والـــتي يمكـــن أن تـــلحق بالـــبلدان الـــتي تســـتند إلى القـــانون الـــنموذجي في تشـــريعاا الخاصـــة   
 .بالاشتراء

ــناول مســألة        -١١ ــبعة في ت ــنهج السياســاتية المت ــة وال ــبادئ التشــريعية العام ــتعلق بالم ــيما ي وف
ــرر الف ــ   ــية الاشــتراء، ق ــية في عمل ــدرج  الاتصــالات والتكنولوجــيات الإلكترون ريق العــامل أن ي

أحكامـا تستند إلى ما أعدته الأونسيترال من نصوص تتعلق بالتجارة الإلكترونية عند الاقتضاء               
، عـــلى أن يعدلهـــا في القـــانون )A/CN.9/WG.I/WP.34 مـــن الوثـــيقة ١٣انظـــر أيضـــا الفقـــرة (

يق العامل  وذكّـر الفر  . الـنموذجي المـنقح حـتى تـراعى فـيها ظـروف الاشـتراء العمومـي المحـددة                 
أيضـا بالقـرار المـتخذ في دورتـه السادسـة مـن أن من المناسب إيراد المبادئ الحاكمة في القانون                     
الـنموذجي، لكـن الإرشـادات الإضـافية المناسـبة قد يكون من المفيد توفيرها في دليل الاشتراع                  

 ).A/CN.9/568 من الوثيقة ٢٤الفقرة (

 أحد الأبواب الأولى من القانون النموذجي،       واتفـق عـلى أن تـدرج الأمانـة حكمـا في            -١٢
 مكـررا وتـنص عـلى المـبدأين العـامين للـتعادل الوظيفي            ٤في شـكل مـادة جديـدة تحمـل الـرقم            

والحــياد التكــنولوجي اللذيــن يجــب التقــيد مــا في مخــتلف الــتدابير الــتي تــتخذ في ســياق عملــية  
ات ذات الصلة بالاشتراء، والاتصال الاشـتراء، ومـنها مـثلا الاعـلان عـن الفـرص ونشر المعلوم            

بـين الجهـات المشـترية والمورديـن، على سبيل المثال، وفتح العطاءات وعقد مؤتمرات قبل تقديم                 
ولوحـظ أن هـذا الحكـم العـام مـن شأنه أن يزيل العقبات التي تحول دون استعمال            . العطـاءات 

ــتراء العمومــي بمقتضــى الق ــ     ــية في الاش ــائل الاتصــال الإلكترون ــنموذجي وأن يــبدد  وس انون ال
حـالات الغمـوض الـتي تكتـنفها، وأن يشـجع عـلى هـذا الاسـتعمال بـتعديل كل العبارات التي                      

حفظ "أو  " التوقيع"أو  " الظرف المختوم "أو  " الكتابة"تشـير ضـمنا إلى بيـئة ورقـية لا غـير مـثل               
 .ذجي، دون أن تكون آمرة بشكل مفرط أو تزيد في تشعب القانون النمو"السجلات

واتفـق الفـريق العـامل عـلى مواصلة مداولاته في دورة مقبلة آخذا في الاعتبار البديلين                  -١٣
 : مكررا٤التاليين لمادة جديدة في القانون النموذجي تحمل الرقم 
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 البديل ألف 

 الــتعادل الوظــيفي لجمــيع طــرائق إرســال المعلومــات أو      - مكــررا ٤المــادة "  
 أو تخزينهاالوثائق أو نشرها أو تبادلها 

 :بمقتضى هذا القانون ينص على] شرط] [حكم[أي   

 أن تكون الوثيقة كتابة؛ )أ(   
 أن تكون الوثيقة حاملة لتوقيع؛ )ب(   
 أن تكون الوثيقة في مظروف مختوم؛ )ج(   
 أن تنشر الوثيقة أو توفّر أو توضع في المتناول؛ )د(   
 ؛يتم الاحتفاظ بهأن ينشأ سجل أو  )ه(   
 أن يعقد اجتماع لأشخاص؛ )و(   

 .فتح العطاءات )ز(  

ــاء عــن طــريق          ــية يحــوز الوف ــئة ورق ــادي أو بي ــلمح إلى وجــود م أو أي شــرط آخــر ي
، بمــا في ذلــك، عــلى [اســتعمال الوســائل الإلكترونــية أو البصــرية أو الوســائل المماثلــة 

يد الإلكتروني أو البرق أو سـبيل المـثال لا الحصـر، التـبادل الإلكـتروني للبـيانات أو البر           
شريطة أن تكون الدولة المشرعة أو الجهة المشترية مقتنعة ] [الـتلكس أو النسـخ الـبرقي    

 :بأن ذلك الاستعمال

تســتخدم فــيه وســائل اتصــال ] [لا يمــثل عقــبة أمــام عملــية الاشــتراء[ )أ(
 ؛ و]متاحة على نطاق عام

 ؛ ويعزز الاقتصاد والكفاءة في عملية الاشتراء )ب(
لا يـؤدي إلى التميـيز بـين الموردين أو المقاولين المحتملين أو ضدهم أو        )ج(

   .]"يحد كثيرا، بشكل أو بآخر، من المنافسة
 البديل باء 

أي حكـم في هــذا القــانون يــتعلق بالكـتابة أو بســجل أو باجــتماع يتعــين أن   "  
بمــا في [وســائل المماثلــة يفســر عــلى أنــه يشــمل الوســائل الإلكترونــية أو البصــرية أو ال 

ذلـك، عـلى سـبيل المـثال لا الحصـر، التـبادل الإلكتروني للبيانات أو البريد الإلكتروني                  
شــريطة أن تكــون الدولــة المشــرعة أو الجهــة ] [أو الــبرق أو الــتلكس أو النســخ الــبرقي
 :المشترية مقتنعة بأن ذلك الاستعمال
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تخدم فــيه وســائل اتصــال تســ] [لا يمــثل عقــبة أمــام عملــية الاشــتراء[ )أ(
 ؛ و]متاحة بصورة عامة

 يعزز الاقتصاد والكفاءة في عملية الاشتراء؛ و )ب(
لا يـؤدي إلى التميـيز بـين الموردين أو المقاولين المحتملين أو ضدهم أو        )ج(

 ]"يحد كثيرا، بشكل أو بآخر، من المنافسة
 ).يعمع إدراج القائمة الواردة في البديل ألف في دليل التشر( 

وطلـب الفـريق العـامل إلى الأمانـة أن تدخـل تعديلات على كلا البديلين بحيث تكفل                   -١٤
 .على أي وسيلة مختارة من وسائل النشر والاتصال" معايير سهولة المنال"انطباق 

  
 من الوثيقة٢٢-١٧الفقرات (وغيره من المصطلحات " الإلكتروني"مفهوم مصطلح  -٢ 

A/CN.9/WG.I/WP.34 الواردة في الوثيقة  ‐ التعاريف ‐ ٢دة والما؛
A/CN.9/WG.I/WP.34/Add.2(  

، نظــر الفــريق العــامل في  A/CN.9/WG.I/WP.34 مــن الوثــيقة ٢٢فــيما يــتعلق بالفقــرة   -١٥
ــواردة في       ــنموذجي، وهــي الإضــافات ال ــانون ال ــتعاريف في الق ــاب ال الإضــافات الممكــنة إلى ب

  مـن القـانون الـنموذجي بصـيغتها الواردة في الوثيقة    ٢الـتعديلات المقـترح إدخالهـا عـلى المـادة      

A/CN.9/WG.I/WP.34/Add.2. 

" الإلكتروني"وكانـت الإضـافة الممكـنة الأولى الـتي تم الـنظر فيها هي تعريف مصطلح                  -١٦
بالتكنولوجــيا الــتي لهــا قــدرات إلكترونــية أو  ‘ إلكــتروني‘يــتعلّق مصــطلح : "عــلى الــنحو الــتالي

أو قـدرات مماثلـة قـد تستخدم في إرسال المعلومات أو تلقّيها أو تخزينها،               بصـرية أو مغنطيسـية      
بمـا في ذلـك، عـلى سـبيل المـثال لا الحصر، التبادل الإلكتروني للبيانات أو البريد الإلكتروني أو                    

 ٢الوارد في المادة    " رسـالة البيانات  "اسـتنادا إلى تعـريف      "( الـبرق أو الـتلكس أو النسـخ الـبرقي         
ــانون   ــية  امــن ق ــتجارة الإلكترون ــنموذجي بشــأن ال ــيقة  لأونســيترال ال ــرفق الأول للوث ). A/51/17، الم

واستفسـر بعـض الوفـود والمراقـبين عمـا إذا كان التعريف المقترح مناسبا، وعما إذا كان وضع                
ــية"تعــريف لمصــطلح  هــو أنجــع للمشــرعين مــن وضــع تعــريف للصــفة    " الاتصــالات الإلكترون

 .بمفردها" الإلكتروني"

وفــيما يــتعلّق بــنص الــتعريف المقــترح الــثاني، اقــترح في ضــوء الــتطورات التكنولوجــية   -١٧
وأن توضح أسباب ذلك في دليل " مشاة"بالكلمة " مماثلة"المسـتمرة أن يسـتعاض عـن الكلمة     

 .الاشتراع
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نظــام المعلومــات الإلكــتروني "أمــا الإضــافة الممكــنة الثانــية الــتي تم الــنظر فهــي تعــريف   -١٨
نظام المعلومات الإلكتروني   ‘يقصد بمصطلح : "، وذلـك عـلى النحو التالي      "الميسـور لعامـة الـناس     
النظام الذي يستخدم لإنشاء الخطابات الإلكترونية أو إرسالها أو تلقّيها          ‘ الميسـور لعامـة الـناس     

أو تخزيــنها أو معالجــتها عــلى نحــو آخــر، ويكــون عــادة في متــناول الأفــراد الذيــن يســتخدمون   
 مــن قــانون ٢الــوارد في المــادة " نظــام المعلومــات"اســتنادا إلى تعــريف " (لأجهــزة الإلكترونــيةا

ــية     ــنموذجي بشــأن الــتجارة الإلكترون ــيترال ال ــرفق الأول للوثــيقة  الأونس واستفســر . )A/51/17، الم
بعــض الوفــود والمراقــبين عمــا إذا كــان الــتعريف المقــترح ضــروريا في الواقــع، خاصــة إذا كــان   

واسعا بما فيه الكفاية، مع     " الاتصالات الإلكترونية "أو مصطلح   " الإلكتروني" مصطلح   تعـريف 
مـا يـتفق مـع ذلـك مـن تغـييرات تجـرى في الـتعديلات المقـترح إدخالهـا عـلى مـواد أخـرى من                   

 .القانون النموذجي

بعد كلمة  " والبيانات"وفـيما يـتعلق بـنص الـتعريف المقـترح، اقـترح أن تضـاف كلمة                  -١٩
لأي شــخص "بعــبارة " الأفــراد الذيــن يســتخدمون  "وأن يســتعاض عــن عــبارة   " طابــاتالخ"

 ".يستخدم

واسـتمع الفـريق العامل إلى اقتراحات من المندوبين والمراقبين تدعو إلى إدراج تعاريف               -٢٠
ــطلحي     ــريفين لمصـ ــا في ذلـــك إدراج تعـ ــنقح، بمـ ــنموذجي المـ ــانون الـ ــرى في القـ ــتابة"أخـ " الكـ

، يمكــن أن يكونــا مســتندين إلى تعــريف هذيــن المفهومــين في إيعــازي  "ونــيةالوســائل الإلكتر"و
ــتراء المؤرخـــين   ــأن الاشـ ــاد الأوروبي بشـ ــارس / آذار٣١الاتحـ ــاز (٢٠٠٤مـ  EC/2004/17الإيعـ

واقـترح أيضـا أن يشـجع دلـيل الاشـتراع الدول المشترعة على توخي       ). EC/2004/18والإيعـاز   
 .ا للتنازع مع قوانين تشريعية أخرىالاتساق في استخدام المصطلحات تفادي

وأُعـرب أيضـا عـن رأي مفـاده أن أحكـام القـانون الـنموذجي الرامـية إلى ضمان نشر                      -٢١
المعلومـات ذات الصلة وتيسير سبل الحصول عليها ينبغي أن تصاغ بعبارات محايدة تكنولوجيا              

وذُكر في  . كترونيةوأنـه ينـبغي تجنـب أي أحكـام مقصـورة الانطـباق على وسائل الاتصال الإل                
الوقــت نفســه أن هــذه الأحكــام المقصــورة يمكــن أن تكــون مفــيدة في بعــض الحــالات ولــبعض 

واقـترح أن يسعى الفريق العامل، عند تنقيح القانون النموذجي، إلى تحقيق توازن بين              . الـبلدان 
ــين مخــتلف وســائل          ــيفي ب ــتعادل الوظ ــايدة تكنولوجــيا وضــمان ال ــبارات مح صــوغ أحكــام بع

تصـال مـن جهـة، وتـرويج وسـائل الاتصال الإلكترونية، مع إبراز المشاكل التي قد تنشأ من                   الا
 .استعمالها واقتراح سبل معالجة تلك المشاكل، من جهة أخرى
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وعقـد الفـريق العـامل مشـاورات غـير رسمية بشأن اقتراحات صياغية تتعلق بالتعاريف                 -٢٢
 ضــرورة إجــراء المــزيد مــن عــلىموذجي، واتفــق  مــن القــانون الــن٢المقــترح إدراجهــا في المــادة 

المــداولات بشــأن الــتعاريف المقــترحة في دورة مقــبلة، مــع أخــذ الاقــتراحات الــبديلة التالــية في   
 :الاعتبار

  
 البديل ألف 

ــية ‘يقصــد بمصــطلح  "   ــائق أو  ‘ الوســائل الإلكترون لإرســال المعلومــات أو الوث
مات أو الوثائق أو تبادلها أو إرسالها أو تلقيها         نشـرها أو تـبادلها أو تخزينها إنشاء المعلو        

أو تخزيــنها بالوســائل الإلكترونــية أو البصــرية أو الوســائل المماثلــة، بمــا في ذلــك، عــلى 
سـبيل المـثال لا الحصـر، التـبادل الإلكـتروني للبـيانات أو البريد الإلكتروني أو البرق أو            

 .التلكس أو النسخ البرقي

ــية ‘شــخاص يقصــد بمصــطلح اجــتماع أ    لأي غــرض في ‘ بالوســائل الإلكترون
ــتابعوا         ــطتها أن ي ــتمعون بواس ــتطيع ا ــريقة للاجــتماع يس ــانون أي ط ــذا الق ــار ه إط

 ."الإجراءات ويشاركوا فيها بوسائل الاتصال الإلكترونية
 

 البديل باء 

ــية ‘يقصــد بمصــطلح  "   ــائق أو  ‘ الوســائل الإلكترون لإرســال المعلومــات أو الوث
ادلها أو تخزيـنها ولعقد الاجتماعات إنشاء المعلومات أو الوثائق أو تبادلها       نشـرها أو تـب    

أو إرسـالها أو تلقـيها أو تخزيـنها بالوسـائل الإلكترونية أو البصرية أو الوسائل المماثلة،               
ــبريد         ــيانات أو ال ــبادل الإلكــتروني للب ــثال لا الحصــر، الت ــلى ســبيل الم ــك، ع ــا في ذل بم

 ."التلكس أو النسخ البرقيالإلكتروني أو البرق أو 
 

 البديل جيم 

على أساس أا   " الوسائل الإلكترونية "ينـبغي عـدم إدراج أي تعـاريف بشـأن             
 ١٤-١٠انظر الفقرات ( مكررا ٤سـتكون زائـدة لا مـبرر لهـا في ضوء المادة المقترحة         

 ).أعلاه

 الوثائق المتعلقة وطُلِـب إلى الأمانـة أن تضـع هـذه الاقـتراحات في اعتـبارها لدى إعداد               -٢٣
 .بمواصلة مناقشات الفريق العامل في دورة مقبلة
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 ٤٧-٤٢ و٣٠-٢٤الفقرات (نشر النصوص القانونية وغيرها من المعلومات إلكترونيا  -٣ 
 /A/CN.9/WG.I من الوثيقة ١٧-٨؛ والفقرات A/CN.9/WG.I/WP.34من الوثيقة 

WP.34/Add.1 ١٤تناول الجمهور، والمادة  وضع النصوص القانونية في م٥والمادة ؛ 
 إجراءات التماس العطاءات ٢٤الإعلان العام عن قرارات إرساء عقود الاشتراء، والمادة 

 ٤٧ الاشعار بالتماس الاقتراحات، والمادة ٣٧أو طلبات الاثبات المسبق للأهلية، والمادة 
يقة الواردة في الوث طلب تقديم الاقتراحات، ٤٨المناقصة المحدودة، والمادة 

A/CN.9/WG.I/WP.34/Add.2(  
 لكـي تشـمل وضـع كل المعلومات المتعلقة          ٥اتفـق عـلى ضـرورة توسـيع نطـاق المـادة              -٢٤

ولاحظ الفريق  . بالاشـتراء الواجـبة النشـر في متـناول الجمهـور، بمـا في ذلك النصوص القانونية                
الموضوع في نظم   العـامل أنّ الأمانـة عاكفـة الآن عـلى اسـتعراض الممارسـات ذات الصـلة ذا                   

ــالموردين المحــتملين الــتي لا        ــبين المعلومــات الإضــافية ذات الصــلة ب ــية مــن أجــل ت الاشــتراء المحل
٢٩الفقرتان   (٥يشـترط القـانون النموذجي حاليا نشرها ويمكن إدراجها ضمن نطاق المادة             

 هــذه واتفــق الفـريق العــامل عـلى معــاودة الـنظر في   ). A/CN.9/WG.I/WP.34مـن الوثـيقة    ٣٠و
 .المسألة حالما تتاح له نتائج تلك الدراسة

واتفـق عـلى أن يتضـمن القـانون الـنموذجي حكمـا ينص على المبدأ العام القاضي بأن                    -٢٥
وهــذا مــا يعــني أنّ الجهــة . ٥يكــون لــلجهة المشــترية حــق اختــيار وســيلة النشــر بموجــب المــادة  

كـتروني وإمـا الاثـنين معا، دون أن تطالَب    المشـترية يمكـنها اختـيار إمـا النشـر الورقـي وإمـا الإل              
وطلب ". معايير سهولة المنال  "بتـبرير اختـيارها، شـريطة أن تستوفي وسيلة النشر المختارة بعض           

الفـريق العـامل إلى الأمانـة أن تقـدم له مشـاريع معـايير سـهولة المـنال لكـي يـنظر فيها في دورة            
 الواردة في الوثيقة    ٢٤ المقـترحة مـن المادة       ٣ة  ويمكـن لهـذه المعـايير أن تسـتند إلى الفقـر           . مقـبلة 

A/CN.9/WG.I/WP.34/Add.2 .      ــلى أن طــريقة النشــر ــترحة ع ــرة المق ــبادئ تلــك الفق ــنص م وت
 :المختارة

 لا ينبغي أن تشكّل عائقا أمام الوصول إلى عملية الاشتراء؛ )أ( 

 أن يكون مبررها أا تعزز الوفر والكفاءة في عملية الاشتراء؛ )ب( 

ألا تفضـي إلى التميـيز فـيما بـين المورديـن أو المقـاولين المحـتملين أو تحـد كـثيرا           )ج( 
 .من المنافسة بأي شكل آخر

 المنقحة منطبقة على    ٥واتفـق عـلى أن تكـون المـبادئ العامـة المـراد إدراجهـا في المـادة                    -٢٦
موذجي، كالدعوات إلى   نشـر المعلومـات الأخـرى المتناولة حاليا في مواد أخرى من القانون الن             
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 من القانون النموذجي، ٤٨ و٤٧ و٤٦ و٣٧ و٢٤المواد  (المشـاركة في عملـيات اشتراء معينة        
 ١٧-٨ والفقرات   A/CN.9/WG.I/WP.34 مـن الوثـيقة      ٤٥-٤٢حسـبما نوقشـت في الفقـرات        

 من القانون النموذجي،    ١٤المادة  (وإرساء العقود   ) A/CN.9/WG.I/WP.34/Add.1مـن الوثـيقة     
أو المعلومـــات ) A/CN.9/WG.I/WP.34 مـــن الوثـــيقة ٤٧ و٤٦ســـبما نوقشـــت في الفقـــرتين ح

الأخـرى الـتي قد ينص في القانون النموذجي المنقح على نشرها، ومنها مثلا نشر فرص التعاقد            
 ).، أدناه٤انظر الباب (القادمة 

ــه اقــتراحات بشــأن ال    -٢٧ ــة أن تقــدم لـ ــأخذ في وطلــب الفــريق العــامل إلى الأمان صــياغة ت
الاعتـبار المسـائل الآنفـة الذكـر، لكـي يـنظر فـيها، وأن تقـدم له تقريـرا عـن نتائج الدراسة التي            

 . أعلاه٢٤طلب إليها إجراؤها كما جاء في الفقرة 

اتفــق الفــريق العــامل عــلى أن يــنظر في الــنص الــتالي لــدى مواصــلة مداولاتــه بشــأن     و -٢٨
 : في دورة مقبلة٥مشروع المادة 

   وضع المعلومات المتصلة بالاشتراء في متناول الجمهور-٥المادة "  

يتعـين أن يوضـع نـص هـذا القانون ولوائح الاشتراء وجميع القرارات               )١"(  
والتوجـيهات الإداريـة ذات التطبـيق العـام فـيما يـتعلق بالاشـتراء المشمول ذا القانون              

أو معلومات أخرى يشترط    وجمـيع مـا أدخـل علـيه مـن تعديلات، وكذلك أي وثائق               
، في متـناول الجمهـور عـلى الفور وتستكمل          ]أو تنشـر بمقتضـى هـذا القـانون        [نشـرها   
 .بانتظام

ــين أن توضــع أي معلومــات إضــافية، كــالتي تــتعلق بالفــرص أو        )٢"[(   يتع
الضـوابط الداخلـية أو التوجـيهات القادمـة التي تقرر الجهة المشترية نشرها، في متناول                

 .]" على الفور وتستكمل بانتظامالجمهور
  

المادة  وA/CN.9/WG.I/WP.34 من الوثيقة ٤١-٣١الفقرات (نشر فرص التعاقد القادمة  -٤ 
  )A/CN.9/WG.I/WP.34/Add.2 الواردة في الوثيقة  مكررا الإعلان عن فرص الاشتراء،٥
ومات عن  بالـرغم مـن بعـض الشـكوك الـتي أثـيرت حـول مسـألة ما إذا كان نشر المعل                     -٢٩

الفـرص القادمـة يمـثّل الممارسـة الفضـلى الـتي ينبغي أن يروج لها القانون النموذجي، فإن الرأي                    
ــأنّ نشــر المعلومــات عــن فــرص الاشــتراء القادمــة يســهم في شــفافية        ســاد في الفــريق العــامل ب
عملـيات الاشـتراء ونجاعـة التخطـيط للاشـتراء وفـتح أسـواق الاشتراء، خصوصا في المناقصات                  

ولكــن اتفــق أيضــا عــلى أنّ نشــر هــذه المعلومــات ينــبغي أن . لدولــية، ولذلــك ينــبغي تشــجيعها
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ولاحــظ الفــريق العــامل الشــواغل الــتي أبديــت بشــأن الأثــر الســلبي  . يكــون اختــياريا لا إلزامــيا
المرونة الـذي يحتمل أن يترتب على النشر الإلزامي، ومن ذلك مثلا الحيلولة مسبقا دون تحقيق                

لذلك، . وضـع ميزانـية الدولـة التي جرى العرف على أن تكون من اختصاص المشرعين       في عملـية    
 مكـررا المقـترحة بشـأن الإشـعار بفرص          ٥أعـرب الفـريق العـامل عـن تفضـيله للخـيار بـاء لـلمادة                 

ــيقة   ــواردة في الوث ــلي نــص ذلــك   A/CN.9/WG.I/WP.34/Add.2 الاشــتراء، بصــيغتها ال ــيما ي ، وف
 :الخيار

مـن بداية السنة المالية،     ] دد الدولـة المشـترعة هـنا أجـلا زمنـيا          تح ـ[في غضـون    "  
تحدد الدولة  [يجـوز للجهات المشترية أن تنشر إعلانا باحتياجاا الاشترائية المتوقعة في            

 ."المقبلة] المشترعة هنا فترة ما

ولكـــن الآراء تباينـــت بشـــأن الحاجـــة في القـــانون الـــنموذجي إلى حكـــم عـــن النشـــر    -٣٠
. ري لفــرص الاشــتراء القادمــة، مقارنــة بتوضــيح مــزايا ذلــك النشــر في دلــيل الاشــتراع الاختــيا

وتأيـيدا لإدراج هـذا الحكـم في القـانون الـنموذجي ذُكـر أنّ هـذا الموضوع الذي هو جديد في                     
القـانون الـنموذجي قـد يغفـل إذا مـا أُدرج في الدلـيل فقـط، وهذا أمر قد يكون مؤسفا بالنظر                       

 .ه الإيجابية في عملية الاشتراءإلى أهميته وآثار

وارتـئي أن الـتعديلات المقـترحة ينـبغي أن تبـين بمـزيد مـن الوضـوح أن المعلومات عن                      -٣١
واتفق الفريق العامل على معاودة النظر      . الفـرص القادمـة ليسـت إلزامـية عـلى هيـئات الاشتراء            

 . أعلاه١٢لفقرة في هذه المسألة حالما تتاح له نتائج الدراسة المشار إليها في ا
  

والمادة ؛ A/CN.9/WG.I/WP.34/Add.1 من الوثيقة ٤٣-١٨الفقرات (شكل المراسلات  -٥ 
 القواعد ١٠ شكل المراسلات، والمادة ٩ إجراءات الاثبات المسبق للأهلية، والمادة ٧

لدعوة إلى  محتويات ا٢٥المتعلقة بالأدلة المستندية المقدمة من الموردين أو المقاولين، والمادة 
 توفير وثائق التماس ٢٦تقديم العطاءات وطلبات الاثبات المسبق للأهلية، والمادة 

 الإيضاحات والتعديلات بشأن وثائق التماس العطاءات، والمادة ٢٨العطاءات، والمادة 
 الإيضاحات ٤٠ الاشعار بالتماس الاقتراحات، والمادة ٣٧ تقديم العطاءات، والمادة ٣٠

، الواردة في الوثيقة أن طلبات تقديم الاقتراحاتوالتعديلات بش
A/CN.9/WG.I/WP.34/Add.2(  

 مبدأ عاما   ٩اتفـق الفـريق العـامل عـلى تنقـيح القـانون الـنموذجي لكـي تتضـمن المادة                     -٣٢
بشـأن شـكل المراسـلات المنطبق على كل أنواع المراسلات التي يتناولها القانون النموذجي، بما                
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واتفق على أن .  التماس العطاءات وتوضيحها وتعديلها وتقديم العطاءات    في ذلـك توفـير وثائق     
، بحيث ) أعلاه ٣انظر الباب    (٥يصـاغ هـذا المـبدأ عـلى غـرار المـبدأ المقـترح فيما يتعلّق بالمادة                  

يـتاح لـلجهة المشـترية خـيار الأخـذ بـأي شـكل مـن أشـكال المراسـلات دون أن تكـون ملزمة                         
ن يسـتوفي الشـكل المختار معايير سهولة المنال، على النحو المبين في             بتـبرير اختـيارها، شـريطة أ      

 . أعلاه٢٥الفقرة 

واتفـق الفـريق العـامل على عدم منح الموردين الحق في اختيار شكل التراسل مع الجهة              -٣٣
المشـترية، وعـلى أن تدخـل بالـتالي الـتعديلات اللازمـة عـلى أحكـام القـانون النموذجي ودليل                     

لـتي تـنص أو يمكـن أن تفسـر عـلى أـا تـنص ضـمنا عـلى ذلـك الحـق، وخاصـة فيما                           التشـريع ا  
واتفـق أيضـا عـلى ضرورة أن        . ٣٠مـن المـادة     ) ب (٥ والفقـرة    ٩ مـن المـادة      ٣يـتعلّق بالفقـرة     

تـتوخى الأمانـة الحذر، عند قيامها بذلك، لكي لا تزيل عن غير قصد ما يرد في تلك الأحكام                   
مارسـات التميـيزية أو الاسـتبعادية على نحو آخر من جانب الجهات    مـن ضـمانات تقـي مـن الم       

واقـترح أن تـتم مـراعاة تلـك الشواغل على النحو الواجب عند تحديد معايير سهولة                 . المشـترية 
ــيها في الفقــرتين   وفــيما يــتعلّق .  أعــلاه وعــند تنقــيح دلــيل الاشــتراع ٣٢ و٢٥المــنال المشــار إل

فـق الفـريق العـامل عـلى الـنظر خـلال دورة قادمة في المحل الذي          بمعـايير سـهولة المـنال أيضـا، ات        
 .ينبغي أن تدرج فيه تعاريف هذه المعايير ضمن القانون النموذجي

  
   الجوانب الأخرى الناشئة من استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية في الاشتراء -باء 

 من ٣٣الفقرة (ءات المكتوبة شروط التعادل الوظيفي بين العطاءات الإلكترونية والعطا -١ 
، الواردة في الوثيقة  تقديم العطاءات– ٣٠المادة ، وA/CN.9/WG.I/WP.34/ Add.1الوثيقة 

A/CN.9/WG.I/WP.34/Add.2(  
 التدابير الأمنية في التخاطب وفي معاملة العطاءات )أ(

 
ــية في التخاطــب وفي معامل ــ    -٣٤ ــتدابير الأمن ة العطــاءات، نظــر الفــريق العــامل في مســألة ال

 مكـررا المقـترح إدراجهـا في قـانون الأونسـيترال الـنموذجي للاشتراء              ٣٠ونظـر في نـص المـادة        
ولاحــظ الفــريق العــامل أن الــنص . A/CN.9/WG.I/WP.34/Add.2بصــيغتها الــواردة في الوثــيقة 

خ مسائل متعلقة بموثوقية الخطابات وسلامة البيانات وتاري      ) ضـمن أمور أخرى   (المقـترح يعـالج     
وقرر الفريق العامل أنه . ووقـت إرسـال واسـتلام الخطابـات الإلكترونية وسرية تلك الخطابات      

ينــبغي عــدم إدراج نــص مــن هــذا القبــيل في القــانون الــنموذجي المــنقح، وذلــك وفقــا لقــراره     
الســابق بــأن مــن الجديــر تــناول هــذه المســائل في قــانون الــتجارة الإلكترونــية ولــيس في قــانون    
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ومع ذلك، لاحظ الفريق العامل أنه ينبغي توفير إرشادات ملائمة في دليل            . د ذاتـه  الاشـتراء بح ـ  
بمــا في ذلــك إرشــادات بشــأن استصــواب وجــود ترتيــب مــن هــذا القبــيل في دولــة   (الاشــتراع 
 ).مشترعة

  
 فتح العطاءات )ب(

 
نــه فذكَّــر بقــراره الســابق بأ. نظــر الفــريق العــامل بعــد ذلــك في مســألة فــتح العطــاءات -٣٥

 من  ٣٠ينـبغي إعطـاء الجهـة المشـترية الخـيار لاشـتراط تقديم العطاءات إلكترونيا بموجب المادة                  
، وتناول الأحكام المتعلقة بفتح ) أعلاه٥انظر الباب (قـانون الأونسـيترال الـنموذجي للاشـتراء       

من ) ١ (٣٣وأُعيد إلى الأذهان أن المادة      .  من القانون النموذجي   ٣٣العطـاءات بموجب المادة     
تفتح العطاءات في الوقت المحدد في وثائق التماس العطاءات         "القـانون النموذجي تنص على أنه       
، وفي المكـان المعـين في وثـائق الـتماس العطاءات ووفقا            [...]كموعـد ـائي لـتقديم العطـاءات         

تســمح الجهــة المشــترية لجمــيع "تــنص عــلى أن ) ٢ (٣٣، وأن المــادة "للإجــراءات المحــددة فــيها
ــتح         ا ــند ف ــوا حاضــرين ع ــأن يكون ــيهم ب ــوا عطــاءات أو لممثل ــن قدم ــاولين الذي ــن أو المق لموردي

 ".العطاءات

تبدو واسعة النطاق بما   ) ١ (٣٣ولاحـظ الفـريق العـامل أنـه عـلى الـرغم مـن أن المادة                  -٣٦
تدعــو إلى حضــور المورديــن ) ٢ (٣٣يكفــي لاســتيعاب أي نظــام لفــتح العطــاءات، فــإن المــادة 

ولاحظ الفريق العامل أن بعض البلدان أدخلت       . ولين شخصـيا في مكـان وزمان محددين       والمقـا 
أحكامـا تمكينـية تجـيز فـتح العطـاءات عن طريق نظام معلومات إلكتروني يقوم تلقائيا بالإفراج                  
عـن العطـاءات وفتحها في التاريخ والوقت المنصوص عليهما في وثائق التماس العطاءات، كما               

ونظر الفريق العامل   . قل المعلومات التي تعلَن عادة على الملأ عند فتح العطاءات         يقـوم تلقائـيا بن    
فـيما إذا كان ينبغي أن يتضمن القانون النموذجي حكما يتعلق بفتح العطاءات إلكترونيا على               

 .النحو المذكور

ــلمادة        -٣٧ ــترحة ل ــية المق ــامل في الإضــافة التال ــريق الع ــن ٣٣وفي هــذا الصــدد، نظــر الف  م
، دف تمكين   A/CN.9/WG.I/WP.34/Add.2قـانون الـنموذجي، بصـيغتها الـواردة في الوثـيقة            ال

الجهـات المشـترية مـن اسـتخدام الخطابات الإلكترونية كبديل لفتح العطاءات بحضور الموردين               
 :والمقاولين

ــا      )٤"(   ــية فحســب وفق عــندما تســير إجــراءات الاشــتراء بوســائل إلكترون
ــر) ١ (٩للفقــــرات  ــيا، أومكــ ــنا [أو ) و) (٢ (٢٥، و)ك) (١ (٢٥را ثانــ تــــدرج هــ
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الأحكـام الـتي تتـناول المـزادات العكسـية وغيرهـا مـن الإجـراءات المؤتمتة بالكامل، إن                   
، يعتـبر أن الموردين أو المقاولين قد أذن لهم بحضور جلسة فتح العطاءات إذا               ]وجـدت 

، مثل تبادل الرسائل    [لكترونية  سمـح لهم بمتابعة فتح العطاءات عبر وسائل الاتصال الإ         
الإلكترونـية بالاتصال الحاسوبي المباشر، أو الائتمار بواسطة الفيديو، أو ما شابه ذلك             

المسـتخدمة مـن جانـب الجهـة المشـترية، شـريطة أن يكون الحصول               ] مـن التكنولوجـيا   
شترية عـلى مـا يلـزم مـن وسـائل الاتصـال التقنـية وغـير التقنية التي تستخدمها الجهة الم           

 مـتاحا لجمـيع المورديـن أو المقـاولين الذيـن قدمـوا عطاءات، وألا تشكّل تلك الوسائل          
 ."تلك الجلسةعائقا غير معقول أمام المشاركة في 

ولوحـظ أن هـذا الحكـم يقتصر على تناول حالة تتم فيها إجراءات الاشتراء إلكترونيا                 -٣٨
ولهذا قرر الفريق العامل أنه     . ية وإلكترونية معا  ولا يعـالج الوضـع الـذي تقـدم فيه عطاءات ورق           

 .من النص المقترح" فحسب"ينبغي حذف كلمة 

وقـرر الفريق العامل أيضا، في ضوء المعايير العامة بشأن سهولة المنال التي كان قد قرر                 -٣٩
ضـرورة إدراجهـا في القـانون الـنموذجي والأحكـام العامـة الـتي كـان قـد طلـب من الأمانة أن                        

ــذا الشــأن  تصــوغ  ــرتين  (ها ــنص   ) أعــلاه٣٢ و٢٥انظــر الفق ــة ال ــوارد في اي ، أن الشــرط ال
شـريطة أن يكـون الحصول على ما يلزم من وسائل الاتصال التقنية وغير التقنية التي                ("المقـترح   

تســتخدمها الجهــة المشــترية مــتاحا لجمــيع المورديــن أو المقــاولين الذيــن قدمــوا عطــاءات، وألا     
زائـد عن الحاجة،    ") وسـائل عائقـا غـير معقـول أمـام المشـاركة في تلـك الجلسـة                تشـكّل تلـك ال    

 .وينبغي عدم إدراجه

مثل تبادل الرسائل   (["وقـرر الفـريق العامل أيضا أن النص الوارد بين قوسين معقوفين              -٤٠
الإلكترونــية بالاتصــال الحاســوبي المباشــر، أو الائــتمار بواســطة الفــيديو، أو مــا شــابه ذلــك مــن 

قـد يصـبح زائـدا عـن الحاجة بعد أن ينتهي الفريق من نظره في باب التعاريف                  "]) تكنولوجـيا ال
وبالتالي، لم يود الفريق العامل إدراج ذلك النص في مشروع الحكم في            . في القـانون النموذجي   

 .هذه المرحلة

وأخـيرا، لوحـظ أنـه ينـبغي أن ينص مشروع الحكم صراحة عن أن هذا يعتبر مستوفيا               -٤١
 ).حضور الموردين شخصيا) (٢ (٣٣لمتطلبات المادة 

وطلـب الفريق العامل من الأمانة اقتراح صيغ تأخذ في الاعتبار المسائل الواردة أعلاه،               -٤٢
 .لكي ينظر فيها في دورة مقبلة
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 القيمة القانونية للوثائق الإلكترونية المستخدمة في إجراءات الاشتراء أو الناشئة عنها -٢ 
 سجل ‐١١المادة ، وA/CN.9/WG.I/WP.34/Add.1 من الوثيقة ٥٨-٤٤ات الفقر(

 الواردتان في  قبول العطاءات وبدء نفاذ عقد الاشتراء‐٣٦إجراءات الاشتراء والمادة 
  )A/CN.9/WG.I/WP.34/Add.2 الوثيقة

 سجل إجراءات الاشتراء )أ(
 
ال النموذجي للاشتراء تقتضي     من قانون الأونسيتر   ١١ذكَّـر الفـريق العـامل بأن المادة          -٤٣

مـن الجهـة المشــترية الاحـتفاظ بســجل لإجـراءات الاشــتراء يتضـمن حــدا أدنى مـن المعلومــات،       
ولكـن لوحظ أيضا أن القانون النموذجي  . وتـنص عـلى إتاحـة الاطـلاع عـلى تلـك المعلومـات          

ه في شكل   نفسـه لا يحـدد شـكل هـذا السـجل وبالـتالي لا يمـنع الجهـة المشـترية مـن الاحتفاظ ب                       
 .إلكتروني

 لمعالجـة مسألة  ١١ونظـر الفـريق العـامل بعـد ذلـك فـيما إذا كـان ينـبغي تعديـل المـادة                     -٤٤
شــكل الاحــتفاظ بالســجل، وفــيما إذا كــان ينــبغي إدراج حكــم يتــناول إجــراءات الاحــتفاظ    
بالســجلات الإلكترونــية وتيســير الوصــول إلــيها، بمــا في ذلــك الــتدابير اللازمــة لضــمان ســلامة  

 .المعلومات وتيسر الوصول إليها وضمان سريتها

ونظــر الفــريق العــامل، وفقــا لقــراراته الســابقة بــأن مــن الممكــن إبــلاغ المعلومــات، أو    -٤٥
 مــــن الوثــــيقة ٣٧ و٢٣انظــــر الفقــــرتين (تخزيــــنها في هــــذه الحالــــة، بالوســــائل الإلكترونــــية 

9/568.CN/A(ــدرج في القــانون الــنموذجي فقــرة تتــناول الظــروف ، فــيما إذا كــان ينــبغي أن ت
وفي هـذا الصدد،  . الـتي ينـبغي أن تتهـيأ لكـي يـتم الاحـتفاظ إلكترونـيا بسـجل مـن السـجلات           

، بصيغتها الواردة في الوثيقة ١١المقـترح إضـافتها إلى المادة   ) ٥(نظـر الفـريق العـامل في الفقـرة        
2.Add/34.WP/I.WG/9.CN/A .   ــام ــامل إلى أن الأحكــ ــريق العــ ــتعلقة  وخلــــص الفــ ــة المــ العامــ

ــذه المســائل، وإلى أن        ــالج ه ــبغي أن تع ــيا ين ــات إلكترون ــية ونشــر المعلوم ــات الإلكترون بالخطاب
إدراج شـكل السـجل في هـذه المـادة قـد يـؤدي إلى نـتائج عكسـية ويضـعف قوة تنظيم محتوى                        

  تتـناول مسـألة تخزين المعلومات ولا       ١١ومـع ذلـك، سـلّم الفـريق العـامل بـأن المـادة               . السـجل 
تتـناول نشـرها، ولهذا طلب من الأمانة أن تنظر في طريقة إدراج هذا المفهوم الأوسع في معايير     

 ). أعلاه٣٢ و٢٥انظر الفقرتين (سهولة المنال التي طلب من الأمانة أن تصوغها 

وفضــلا عــن ذلــك، لوحــظ أن الــتدابير اللازمــة لضــمان ســلامة المعلومــات وتيســر          -٤٦
ريتها، تنطــبق عــلى أي أســلوب يســتخدم في الاحــتفاظ بســجل  الوصــول إلــيها مــع ضــمان س ــ

ــرة    ــبغي أن تضـــــــاف الفقـــــ ــذا ينـــــ ــتراء، ولهـــــ ــيقة  ٦الاشـــــ ــواردة في الوثـــــ ــترحة الـــــ  المقـــــ
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A/CN.9/WG.I/WP.34/Add.2  ل بحيــث تشــير إلى أي أســلوب    ١١ إلى نــص المــادةعــدوأن ت ،
 : هو كما يلي٦وكان النص المقترح للفقرة . لخزن المعلومات

ــ"   ــية      يج ــظ الســجلات الإلكترون ــتراء إجــراءات لحف ــح الاش وز أن ترســي لوائ
والاطـلاع علـيها، بمـا في ذلـك تدابـير تكفـل سلامة المعلومات وتيسر الاطلاع عليها،                  

 ."كما تكفل، عند الاقتضاء، سرية تلك المعلومات

طبق وبـناء عـلى ذلـك، طلـب الفـريق العـامل مـن الأمانـة إعادة صياغة الحكم بحيث ين                     -٤٧
 .على جميع أساليب خزن المعلومات

  
 قبول العطاءات وبدء نفاذ عقد الاشتراء )ب(

 
لاحـظ الفـريق العـامل، فيما يتعلق بقبول العطاءات وبدء نفاذ عقد الاشتراء، أن المادة           -٤٨

مــن قــانون الأونســيترال الــنموذجي للاشــتراء تــنص عــلى أنــه يجــوز أن    ) ب(و) أ) (٢) (٣٦(
أن يوقع على عقد    "اس العطـاءات عـلى المورد أو المقاول الذي قُبل عطاؤه            تشـترط وثـائق الـتم     

 :ولهذا، نظر الفريق العامل فيما إذا كان. مطابق للعطاء" اشتراء كتابي

ينـبغي لقـانون الأونسـيترال النموذجي للاشتراء أن يتيح صراحة إمكانية تنفيذ              )أ( 
ن ينـبغي، في هـذه الحالـة، أن يشير أيضا إلى            عقـد اشـتراء بالوسـائل الإلكترونـية، وفـيما إذا كـا            

 إمكانية فرض الدولة المشترعة إجراءات لتوقيع أو توثيق أي عقد اشتراء مبرم إلكترونيا؛ أو

ينـبغي أن يترك الأمر لتشريع آخر تسنه الدول المشترعة؛ وفي هذه الحالة يمكن               )ب( 
 .أن يعرض دليل الاشتراع المسائل ذات الصلة بإيجاز

ــلمادة        -٤٩ ــترحة ل ــامل في الاضــافات المق ــريق الع ــر الف ــذا الصــدد، نظ ــية، ٣٦وفي ه  الحال
 : من تلك المادة٧ والمُراد لها أن تصبح الفقرة A/CN.9/WG.I/WP.34/Add.2الواردة في الوثيقة 

عـندما يشـترط التوقيع على عقد الاشتراء المكتوب عملا ذه المادة،             )٧"(  
خطابـات أو وثـائق إلكترونـية ممهـورة بتوقيع الكتروني        يلـبـي ذلـك الشـرط باسـتخدام         

 ."يستوفي أي شروط تفرضها الجهة المشترية

ولاحـظ الفـريق العامل أن هذا الحكم المقترح قد يكرر، بل وقد يناقض ما تنص عليه                  -٥٠
ـذا الشـأن القوانـين الـتي تحكـم الـتجارة الإلكترونـية، وقـد لا يكـون ضـروريا بأي حال نظرا                        

ــة صــياغتها     لمعــايير ــد طلــب مــن الأمان ــنال، الــتي كــان ق  ٣٢ و٢٥انظــر الفقــرتين  ( ســهولة الم
وفي هـذا الصـدد، لوحـظ أيضـا أن الفـريق العـامل كان قد قرر عدم تقديم أي أحكام                   ). أعـلاه 
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إضـافية بشـأن الخطابـات الإلكترونـية الـتي يمكـن تنظـيمها بقوانـين أخـرى، ما لم يتطلب سياق                    
وبـناء عـلى ذلـك، قـرر الفـريق العامل أنه ليست هناك حاجة إلى      . دالاشـتراء ذلـك مـن كـل ب ـ     

إدراج الـنص المقـترح، ولكـنه نـوه بأنـه قـد يكـون مـن المفـيد أن يعـالج دلـيل الاشـتراع المسائل                
 . أعلاه٣٤المثارة، على النحو المبين في الفقرة 

  
  )Add.1و  A/CN.9/WG.I/WP.35(الإلكترونية      ) العكسية    (المزادات   -جيم   

 استنـد الفريــق العامــل فـي نظـره فـي هـذا الموضـوع إلى مذكّرة مـن الأمانــة                                                  -٥١
)A/CN.9/WG.I/WP.35        والإضافة Add.1 .(                وأُفيد الفريق العامل بأن المزاد العكسي  

 دينامية آنية تتم بالاتصال الحاسوبي المباشر بين هيئة                             الإلكتروني يمكن تعريفه بأنه مناقصة                 
دد من الموردين الذين يتنافسون للفوز بالعقد عن طريق تقديم عروض أدنى فأدنى                                                مشترية وع      

 .سعرا خلال فترة زمنية مقررة               

واعـترف الفـريق العـامل بـأن المـزادات العكسـية الإلكترونـية أصـبحت تسـتخدم أكثر                    -٥٢
، لكنه فأكـثر كأسـلوب اشـتراء في الـبلدان الـتي أصـبحت فـيها الـتجارة الإلكترونـية عرفا متبعا              

لاحـظ أيضـا أن نطـاق تنظـيم هـذه المزادات وكذلك استعمالها يختلفان كثيرا من ولاية قضائية         
واسـتمع الفـريق العـامل أيضـا إلى أن مـنظمات دولية أخرى، منها منظمة التجارة                 . إلى أخـرى  

ات العالمــية والمصــارف الإنمائــية المــتعددة الأطــراف، تــنظر في اتخــاذ تدابــير محــتملة بشــأن المــزاد   
العكســية الإلكترونــية، وأن الإيعــازات الصــادرة مؤخــرا عــن الاتحــاد الأوروبي بشــأن الاشــتراء  

وجرى التأكيد على ضرورة المواءمة بين لوائح هذه . تـنص عـلى المزادات العكسية الإلكترونية     
 .المنظمات المختلفة

اقبين في مجال   واسـتمع الفـريق العـامل إلى الـتجربة الـتي عاشـتها مؤخـرا عدة وفود ومر                  -٥٣
ممارسـة هـذا الــنوع مـن المــزادات، وإلى أن مـن الملاحــظ أن اسـتعمال هــذه المـزادات في عملــية       

وأشار أحد المراقبين   . إرسـاء العقـود يحسـن مـن مردود التكلفة وفعالية توزيع الموارد والشفافية             
ة والموردون من  أيضـا إلى تحقـيق وفـورات في التكاليف، كالتكاليف التي تتكبدها الجهة المشتري             

ــية الــتي تتكــبدها الجهــات المشــترية     تكالــيف الموظفــين،  (جــراء المعــاملات، والتكالــيف الداخل
 ).مثلا

ولكـــن لوحـــظ أن اســـتعمال المـــزادات العكســـية الإلكترونـــية يـــثير أيضـــا عـــددا مـــن   -٥٤
لا يضــمن الحصــول عــلى أدنى ســعر ) أ(الشــواغل، ومــنها عــلى وجــه الخصــوص أن اســتعمالها 

 عـلى نحو مسؤول وملبٍ للشروط، كما لا يكفل تحقيق وفورات متواصلة في المزادات               يعـرض 
يمكـن أن يـنطوي عـلى تكالـيف خفـية قـد تـودي بكل                ) ب(العكسـية الإلكترونـية اللاحقـة؛ و      
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الوفـورات المحققـة مـن عملـية المـزاد ذاـا، وخصوصا تكاليف الفرص الضائعة لوجود موردين                  
 السوق وتكاليف التشغيل الإضافية في حالة الإنشاءات والخدمات؛         محـتملين غـير المتنافسـين في      

قـد يشـجع عـلى تقـديم عـروض متهورة ويزيد بالتالي من مخاطر تقديم عروض منخفضة                  ) ج(و
قـد لا يعـالج عـلى نحـو واف العوامـل غير السعرية، كنوعية               ) د(السـعر انخفاضـا غـير عـادي؛ و        

يمكن أن يحدث تضاربا في المصالح بين الفاعلين        ) ه( و الأداء والعلاقـات بـين المشـتري والمـورد؛        
" مــتعهدي الســوق الإلكترونــية"أو " المســوقين"في الســوق، كشــركات الــبرامجيات الحاســوبية و

هو أكثر تأثرا من عمليات     ) و(والوكـالات المركـزية الـتي تقـدم خدمـات شـرائية لقاء رسم؛ و              
وك قلما تنتبه إليه الجهات المشترية، خصوصا في    المناقصـة التقلـيدية بالسلوك التواطئي، وهو سل       

المشـاريع الـتي تتسـم بعـدد صـغير مـن مقدمـي العـروض، أو في المناقصات المتكررة التي تشارك                   
يمكــن أن يــلحق آثــارا ســلبية بالســوق، مــنها ) ز(فــيها اموعــة ذاــا مــن مقدمــي العــروض؛ و
 .لى الابتكارات التقنية والممارسات الابتكاريةالأثر المتمثل في انعدام المنافسة والأثر السلبي ع

ونـوه أيضـا بـأن بعض المعلّقين لاحظوا أن الوفورات المستبانة في التكاليف لا تدوم في       -٥٥
ــيد  ــن المتوســط والبع ــزادات      . الأمدي ــأن اســتعمال الم ــامل ب ــريق الع ــيد الف ــك، أف وإضــافة إلى ذل

اســتبعاد مشــاركة المنشــآت الصــغيرة    العكســية الإلكترونــية يمكــن أن يعمــل عــلى تثبــيط أو      
والمتوسـطة في عملـية الاشـتراء، ولذلـك فهو يمكن أن يتضارب مع أهداف حكومية أخرى في                  
ــتكلفة الــتي      مجــال السياســة الاقتصــادية ويــزيد في تقويــض مكاســب الكفــاءة والوفــورات في ال

 .لسوقتتحقق في الأمد الطويل، وذلك من خلال الآثار السلبية على المنافسة في ا

ــنة في القـــانون     -٥٦ ولوحـــظ عـــلاوة عـــلى ذلـــك أن بعـــض مـــبادئ الاشـــتراء العامـــة المبيـ
الـنموذجي، ومـنها تلك التي تمنع إفشاء المعلومات عن العروض الأخرى، والمفاوضات السابقة              
للإقفــال أو المســاومة الانــتهازية، يمكــن أن تكــون مناقضــة لــبعض الســمات الملازمــة لــلمزادات 

 . ترونية، ومن ثم دعي الفريق العامل إلى تحديد موقفه العام ذا الشأنالعكسية الإلك

وجـرى التسـليم بـأن بعض الشواغل الآنفة الذكر، حتى وإن كانت ملامح من صميم               -٥٧
المــزادات العكســية الإلكترونــية، يمكــن معالجــتها مــن خــلال لوائــح تنظيمــية ــدف إلى تعزيــز     

وجرى التشديد على أن    . لى استخدام تلك المزادات   الشـفافية، وذلـك مـثلا بتطبـيق شـروط ع ـ          
تكــون مخاطــر الســلوك التواطــئي مجــالا مــن مجــالات التركــيز في مــداولات الفــريق العــامل، مــع  

 .مراعاة الاعتبارات الراهنة للمنظمات الدولية الأخرى في هذا اال

: مالهما، وهما ولوحـظ أن هـناك نظـامين مـن المزادات العكسية الإلكترونية يجري استع              -٥٨
الـنظام الـذي يعـامل تلك المزادات على أا أسلوب اشتراء في حد ذاا، والنظام الذي يعاملها                  
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وعــلاوة عــلى ذلــك، أشــير إلى وجــود  . عــلى أــا مــرحلة اختــيارية في أســاليب اشــتراء أخــرى 
دنى سعر  المـزادات التي تستند إلى أ     : نوعـين رئيسـيين مـن المـزادات العكسـية الإلكترونـية، وهمـا             
ففـي بعـض الـنظم، تحـدد المعايير     . فقـط، والأخـرى الـتي تسـمح بالمـزايدة عـلى معـايير إضـافية              

الإضــافية كمــيا باســتعمال صــيغة رياضــية تســمح بــتحديد مرتــبة كــل مقــدم عــرض قــبل المــزاد 
وأبـدي تعلـيق مفـاده أنـه بالـرغم مـن كون استعمال هذه       . العكسـي الإلكـتروني وطـوال سـيره      

ا ويـزيل مخاطر التقييمات غير الموضوعية أثناء سير المزاد العكسي الإلكتروني، فقد       الصـيغ مفـيد   
 .يكون هناك إفراط في الاعتماد على أساليب التحديد الكمي هذه

ونـوه الفـريق العـامل بأن العديد من المعلّقين لاحظوا أن المزادات العكسية الإلكترونية                -٥٩
الخدمـات الـتي يمكـن تحديـد مواصـفاا بوضوح ويمكن      تـنجح عـلى الأكـثر في اشـتراء السـلع و      

تحديـد معاييرهـا غـير السـعرية كمـيا، وأن هـنالك اتجاهـا عامـا في الممارسـة الدولـية نحـو حصر                         
اســتعمال هــذا الــنوع مــن المــزادات في الســلع الموحــدة المقايــيس وبعــض الأنــواع البســيطة مــن  

وجـيا المعلومات القياسية واللوازم     وذُكـرت سـلع أساسـية كـالوقود ومعـدات تكنول          . الخدمـات 
المكتبـية ومنـتجات البـناء الأساسـية عـلى أـا أمـثلة عـلى البـنود التي من المناسب اشتراؤها عن                       

وبالرغم من أنه لوحظ أن اشتراء الأشغال مستبعد عادة         . طـريق المـزادات العكسية الإلكترونية     
 من الاشتراء ينبغي أن تستبعد في حد        مـن هـذه المـزادات، لم يـر الفريق العامل أن هذه الأنواع             

ــة       ذاــا، لأن المســألتين الرئيســيتين همــا مــا إذا كــان يمكــن أو لا يمكــن صــوغ المواصــفات بدق
 .وتحديد المعايير التي ستخضع للمناقصة تحديدا كميا سهلا وموضوعيا

ة يمكن،  وذكّـر الفـريق العـامل بما ذهب إليه سابقا من أن المزادات العكسية الإلكتروني               -٦٠
عـند وضـع ضـمانات مناسـبة، أن تستعمل دون المساس بمبادئ القانون النموذجي، وأن تكون          

بيد أن  ). A/CN.9/568 من الوثيقة    ٥٤الفقرة  (مفـيدة للجهات المشترية والموردين على السواء        
الآراء تباينــت بشــأن مــا إذا كــان ينــبغي تضــمين القــانون الــنموذجي أحكامــا تــنظم اســتعمال   

فقد رأى بعض الوفود أن من السابق لأوانه اتخاذ قرار في هذه            . ادات العكسـية الإلكترونية   المـز 
غير أن  . المسـألة نظـرا لمـا لوحـظ مـن محدوديـة الخـبرة والتنظيم في مجال هذا النوع من المزادات                    

الـرأي السـائد ذهـب إلى أن القانون النموذجي المنقح ينبغي بالتأكيد أن يتضمن أحكاما بشأن                 
لمـزادات العكسـية الإلكترونـية، نظـرا لـتزايد استعمال هذا النوع من المزادات وتحقيقا للهدفين                 ا

 .المتمثلين في تحقيق الاتساق وترويج الممارسة الفضلى

وارتـئي أنـه يمكـن للقـانون الـنموذجي أن يتضـمن حكمـا تمكينـيا عامـا يرسـي المــبادئ            -٦١
كترونـية، لكن دليل الاشتراع ينبغي أن يتناول على  الرئيسـية لاسـتعمال المـزادات العكسـية الإل        

نحـو مفصـل اسـتعمال هـذا الـنوع مـن المـزادات، وخاصـة مـزاياه ومثالـبه، والمشـاكل التي تنشأ                        
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ــتها   ــبل معالج ــادة وس ــية عــن        . ع ــبادئ توجيه ــية صــدور م ــبين أهم ــود والمراق ــوه بعــض الوف ون
ــية ضــمان الاتســاق في تنظــيم هــذا الموضــوع     ــات القضــائية الأونســيترال بغ .  في مخــتلف الولاي

وأعـرب عن الخشية من أن يؤدي عدم وجود مبادئ كهذه إلى إفساح اال لظهور ممارسات                
 .متباينة وغير متسقة مع مبادئ القانون النموذجي

وفـيما يتعلق بمضمون الأحكام التمكينية العامة، لوحظ أن أحد المبادئ الرئيسية يمكن              -٦٢
، كتلك  )والقيود على استعمالها  (عمال المزادات العكسية الإلكترونية     أن يتمـثل في شـروط اسـت       

ــوارد شــرحها في الفقــرة   ــنة بمــزيد مــن التفصــيل في الفقــرات    ٥٩ال مــن ٢٥-٢٠ أعــلاه والمبي 
وفـيما يـتعلق بـبعض تلـك الشـروط، اتفـق الفـريق العامل على             . A/CN.9/WG.I/WP.35الوثـيقة   

ــية في  ــنموذجي في اشــتراء ســلع وأشــغال   حصــر المــزادات العكســية الإلكترون  إطــار القــانون ال
ولوحظ أنّ  . وخدمـات واضـحة المواصـفات ويمكـن تحديـد معاييرهـا غير السعرية تحديدا كميا               

 يمكــن أن تشــكّلا أساســا لــتحديد نطــاق A/CN.9/WG.I/WP.35 مــن الوثــيقة ٢٠ و٨الفقــرتين 
 .تطبيق المزادات العكسية الإلكترونية

 أنـه، اتسـاقا مـع مـبدأ الحـياد التكـنولوجي الذي يرمي إلى ضمان                 ورأى بعـض الوفـود     -٦٣
، لا ينبغي للفريق العامل أن يقتصر على تنظيم   ) أعلاه ١٢انظـر الفقرة    (المسـاواة بـين المورديـن       

المـزادات العكسـية الإلكترونية، بل ينبغي أن يأخذ في الحسبان أيضا المزادات العكسية بشكلها      
وكذلك الشكل الإلكتروني   (ولوحـظ أن هذا الشكل من المزادات        . التقلـيدي غـير الإلكـتروني     

وسلّم الفريق العامل بأن هذا الشكل      . يمكـن أن يمهـدا الطـريق لأسـلوب اشـتراء ديـنامي            ) مـنها 
مــن المــزادات العكســية مســتعمل في الاشــتراء العمومــي في بعــض الــبلدان الموجــودة في إحــدى  

 مـا إذا كان استعمال المزادات العكسية التقليدية         ولكـن أبديـت تحفظـات قويـة بشـأن         . المـناطق 
 .يمثل الممارسة الفضلى التي ينبغي أن يروج لها القانون النموذجي

ولوحــظ كذلــك أن الهــدف المتمــثل في الحــياد التكــنولوجي يخضــع للمــبادئ الرئيســية    -٦٤
ــية بشـــكلها التقلـــيدي تـــثير،   ــنموذجي، وأن المـــزادات العكسـ ــذا الـــواردة في القـــانون الـ  في هـ

الخصـوص، خطـر حـدوث عـدد مـن التصـرفات غـير السـليمة في عملـية الاشـتراء، ومـنها مثلا               
الـتواطؤ بـين مقدمـي العـروض والإيحـاء بالأسـعار والفسـاد، وأن العـروض قد لا تعد على نحو                      

. مسـتقل لأن المـزادات العكسية بشكلها التقليدي لا تلتزم بالتكتم على هوية مقدمي العروض              
لاوة عــلى ذلــك أن اشــتراط الحضــور الشخصــي لمقدمــي العــروض في المــزادات        ولوحــظ ع ــ

العكســية التقلــيدية يحــابي في الواقــع مقدمــي العــروض الذيــن يوجــدون عــلى مقــربة مــن مكــان  
ــتواطؤ   ــزيد مــن مخاطــر ال ــة مقدمــي    . المــزادات وي ــرغم مــن التســليم بــأن التكــتم عــلى هوي وبال

مية إلى ضمان نزاهة عملية الاشتراء ولا يضمن عدم         العـروض مـا هـو إلا جـزء مـن التدابير الرا            
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الــتواطؤ، فقــد رئــي بوجــه عــام أن احــتمال حــدوث هــذا الــتواطؤ هــو أقــل عــلى الأرجــح في     
 .المزادات العكسية الإلكترونية منه في الأشكال الأخرى من المزادات العكسية

سادسة، بكل من   وجـرى الـتذكير بـأن الفـريق العامل كان قد أخذ علما، في دورته ال                -٦٥
أي الـتطورات التكنولوجية  (السـياق الـذي ظهـرت فـيه مسـألة المـزادات العكسـية الإلكترونـية              

والاعتراضــات السياســاتية العامــة الــتي أفضــت إلى  ) الــتي تمخضــت عــن أســلوب الاشــتراء هــذا 
. جيالقـرار الأصـلي الـذي اتخذته الأونسيترال بعدم تناول المزادات العكسية في القانون النموذ              

قـرر الفـريق العـامل في تلـك الـدورة عدم الاعتراف في صيغة منقحة من القانون النموذجي إلا            
وبالرغم من المعارضة   ). A/CN.9/568 من الوثيقة    ٤٨الفقـرة   (بالمـزادات العكسـية الإلكترونـية       

الــتي أبديــت بشــأن إدراج أي أحكــام مــتعلقة بالمــزادات العكســية غــير الإلكترونــية في القــانون  
الـنموذجي، اتفـق الفريق العامل على اتخاذ قرار ائي في هذا الشأن حالما تعرض عليه مشاريع                  

 .أحكام تنظم استعمال المزادات العكسية الإلكترونية

ــية في إجــراءات الاشــتراء      -٦٦ ــزادات العكســية الإلكترون ــتعلق بســبل اســتعمال الم ــيما ي وف
، أي معاملـة هـذه المـزادات عـلى أا          )A/CN.9/WG.I/WP.35 مـن الوثـيقة      ٢٧ و ٢٦الفقـرتان   (

أسـلوب اشـتراء في حـد ذاـا أو معاملـتها عـلى أا مرحلة اختيارية في أساليب اشتراء أخرى،               
كــان هــناك اتفــاق عــام عــلى أنــه ســيكون مــن الأفضــل الاعــتماد في مشــاريع الأحكــام عــلى      

 .د ذاااستخدام المزادات العكسية الإلكترونية بصفتها أسلوب اشتراء في ح

 A/CN.9/WG.I/WP.35 من الوثيقة    ٣٤-٢٨وأرجـأ الفـريق العـامل الـنظر في الفقرات            -٦٧
، وعهد إلى الأمانة بمهمة صياغة حكم عام لإدراجه   A/CN.9/WG.I/WP.35/Add.1وفي الوثـيقة    

في القــانون الــنموذجي، يمكّــن مــن اســتعمال المــزادات العكســية الإلكترونــية كأســلوب اشــتراء  
 وأبديــت ملاحظــة مفادهــا أن الفــريق العــامل ســيحتاج إلى الــنظر في جوانــب أكــثر  .اختــياري

تفصـيلا مـن المزادات العكسية الإلكترونية، كشروط وطرائق استعمالها، حتى يتسنى له إكمال    
وأبدي أيضا رأي . الـنظر في الحكـم التمكيـنـي والمـبادئ العامة الخاصة باستعمال هذه المزادات             

ذي سـيتبع في صياغة أي أحكام في القانون النموذجي تنظم هذا النوع من              مفـاده أن الـنهج ال ـ     
المـزادات ينـبغي أن يـراعي الـنهج الـذي اتبعـته بشـأن الموضـوع ذاتـه الأطراف التي تعمل حاليا                       
عـلى تنقـيح الاتفـاق المـتعدد الأطـراف المتعلّق بالاشتراء الحكومي والصادر عن منظمة التجارة                 

 .ق باستخدام المزادات العكسية الإلكترونيةالعالمية، فيما يتعلّ
  



 

 24 
 

 A/CN.9/575

  (A/CN.9/WG.I/WP.36)العطاءات المنخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي  -دال 
اســـتند الفـــريق العـــامل في نظـــره في هـــذا الموضـــوع إلى مذكّـــرة مقدمـــة مـــن الأمانـــة  -٦٨

(A/CN.9/WG.I/WP.36) .    فريق العامل المعني  أُبلغ ال١٩٨٩واسـتذكر الفريق العامل أنه في عام
 يــنطوي عــلى (”ALT“)" العطــاء المــنخفض الســعر انخفاضــا غــير عــادي "بالاشــتراء آنــذاك بــأن 
بالســعر المذكــور في [مقــدم العطــاء يــرجح ألا يــتمكّن مــن تنفــيذ العقــد  "مخاطــرة تتمــثل في أن 

 المطلوب  أو ألا يـتمكّن مـن ذلـك إلا باسـتعمال أيـد عاملة أو مواد دون المستوى                 ] ... العطـاء 
ــارة   ــبد خســ ــاءات      ... أو بتكــ ــي العطــ ــين مقدمــ ــؤ بــ ــلى تواطــ ــدل عــ ــن أن يــ ــا يمكــ " كمــ

(A/CN.9/WG.V/WP.22) .                د الفـريق العـامل في الـدورة الحالـية على أن جوهر المسألة هووشـد
هـذه المخاطـرة في التنفـيذ، كمـا لاحظ أن العطاءات المنخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي قد                  

ن الـنموذجي، بمـا فـيها الوفـر والكفـاءة في عملية الاشتراء، وتعزيز التنافس                تخـل بمقاصـد القـانو     
 .فيما بين الموردين والمقاولين، ومعاملة جميع الموردين والمقاولين معاملة منصفة ومتكافئة

وفي هـذا الصـدد، لاحـظ الفـريق العامل أن القانون النموذجي يعمل على أساس نظام                  -٦٩
لى الـتكلفة، كمـا لوحظ أن النظام القائم على السعر هو، على أية             قـائم عـلى السـعر ولـيس ع ـ        

ــيا    ــيق عمل ــنظام الوحــيد القــابل للتطب ــتعين عــلى الجهــة المشــترية أن تقــيم    . حــال، ال ومــن ثم، ي
المخاطـرة المحـتملة في التنفـيذ باسـتخدام الأسعار كمؤشر على التكاليف وتكون نتيجة التحليل                

أيضـا إلى أن السـعر المـنخفض لا يـدل في حد ذاته على وجود                وأُشـير   . بالضـرورة مجـرد تقديـر     
 .مخاطرة في التنفيذ

ولاحـظ الفـريق العــامل أن هـناك أســبابا شـتى لاحــتمال تقـديم عطــاء مـنخفض الســعر        -٧٠
انخفاضـا غـير عـادي، مـنها عـدم دقـة المواصـفات أو غموضها وحدوث أخطاء في تقييم وثائق              

 للموردين لإعداد عطاءام وارتكاب الموردين أخطاء في        المناقصـة وعـدم كفايـة الوقـت المـتاح         
تقديـر تكالـيفهم ومـا يحـدث في عملـية المناقصـة مـن تسـعير يقـل عـن التكلفة دون قصد، وأن                         

. هـذه الأسـباب قد تفضي إلى تقديم عطاءات منخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي دون قصد               
لمناهض للتنافس في السوق، مثل التسعير      ومـن ناحـية أخـرى، سـلّم الفـريق أيضـا بأن السلوك ا              

، قــد يفضــي أيضــا إلى A/CN.9/WG.I/WP.36 مــن الوثــيقة ١٢اللصوصــي المشــروح في الفقــرة 
مع أن قانون التنافس أو القانون      (تقـديم عطـاء مـنخفض السـعر انخفاضـا غـير عـادي عن قصد                 

العــامل أيضــا بــأن وأُبلــغ الفــريق ). الجــنائي يكــافح ذلــك الســلوك المــناهض للتــنافس ويضــبطه  
المنصفـة المتفق عليها اتفاقا     مجموعـة المبادئ والقواعد   "الجمعـية العامـة للأمـم المـتحدة اعـتمدت           

ــيدية    ــتجارية التقي  ٥ المــؤرخ A/RES/35/63القــرار " (مــتعدد الأطــراف لمكافحــة الممارســات ال
فاضا غير  ولوحظ كذلك أن العطاءات المنخفضة الأسعار انخ      ). ١٩٨٠ديسـمبر   /كـانون الأول  
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عـادي والمـتعمدة قـد تنشـأ عـن سـعي المورديـن إلى الحصـول على عقد بأي ثمن، كما في حالة                    
 .السعي إلى الحصول على ائتمان وتفادي الإعسار

ولاحـظ الفـريق العـامل أن ما ينشأ عن قبول عطاء غير عادي الانخفاض من مخاطر في                   -٧١
ناء مرحلة التعاقد، وأن الحلول المتاحة في تلك التنفـيذ قـد تكون له عواقب غير مستحبة بتاتا أث   

المـرحلة، والـتي تشمل إاء العقد أو التماس ضمانات إضافية، قد لا يتسنى اللجوء إليها إلا في                  
وبــناء عــلى ). A/CN.9/WG.I/WP.36 مــن الوثــيقة ١٥انظــر أيضــا الفقــرة . (الحــالات القصــوى

 النموذجي أن يركّز على تحديد العطاءات ذلـك، خلـص الفـريق العـامل إلى أنـه ينـبغي للقـانون        
 .التي يحتمل أن تكون منخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي لكي يتسنى منع تقديمها

وأخـذ الفـريق العـامل عـلما بنـتائج الدراسـة المقارنـة لمـا يوجـد حالـيا في النظم الوطنية              -٧٢
ار انخفاضا غير عادي،    والدولـية مـن أحكام تشريعية بشأن موضوع العطاءات المنخفضة الأسع          

ــيقة ٦١ إلى ٢٦والــتي تــرد تفاصــيلها في الفقــرات   وخلاصــة . A/CN.9/WG.I/WP.36 مــن الوث
القـول إن الفـريق العـامل لاحـظ أنـه لا توجـد تشـريعات تذكـر تحظـر تقديم هذه العطاءات في           

) لمخاطرتركّز على الأسعار وا   (حـد ذاـا، ولكـن هـناك أساليب تحليلية مختلفة أشيع استخداما              
وشدد في هذا الصدد على أن الهدف من تلك التحليلات          . لاسـتبانة تلـك العطاءات ومعالجتها     

ــت الأســعار     ــا إذا كان ــر م ــو تقري ــية"ه ــتعلقة بالأســعار،    " واقع في ضــوء الظــروف الســوقية الم
ولوحظ فضلا عن ذلك . وكذلـك المـتعلقة بالتكالـيف حيـثما تـتوافر معلومـات مـن هذا القبيل              

 نظمـا كـثيرة تمكِّـن الجهـات المشـترية مـن اتخـاذ خطـوات للـتحري عما يشتبه فيه من                       أن هـناك  
العطـاءات المنخفضـة الأسـعار انخفاضـا غـير عادي، وتفرض اتخاذ تلك الخطوات في الواقع قبل       
ــك، وتعــرف هــذه         ــه كذل ــنخفض الســعر انخفاضــا غــير عــادي ــرد كون رفــض أي عطــاء م

 من الإيعاز   ٥٥ففي الاتحاد الأوروبي، مثلا، تنص المادة       . الإجـراءات بإجـراءات تسـويغ السعر      
2004/18/EC                   عـلى أنـه يجـب عـلى الجهـة المشترية، قبل رفض أي عطاء محتمل منخفض السعر 

 .انخفاضا غير عادي، أن تطلب تقديم تفاصيل كتابية لمقومات العطاء المعني ذات الصلة

ات المنخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي      وأُبلـغ الفـريق العـامل أيضا بأن مخاطر العطاء          -٧٣
تعـالَج أيضـا في بعـض الولايـات القضـائية بتشـريعات تـنص عـلى تحمـيل المورديـن مسؤولية ما                       

وبعبارة أخرى، يمكن إلزام المورد المعني بإنجاز العقد        . يقدمونـه مـن عطاءات أو عروض أخرى       
ير مسوغة لإدخال تغييرات بالسـعر المنصـوص علـيه في العـرض الأصـلي، ورفـض أي طلبات غ        

ومـن ثم، يـتحمل المـورد تـبعة تقـديم أي عطـاء منخفض السعر انخفاضا غير                  . عـلى ذلـك المـبلغ     
 .عادي
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ــناول صــراحة مســألة العطــاءات       -٧٤ ــنموذجي لا يت ــأن القــانون ال ــر الفــريق العــامل ب وذكّ
ية أن ترفض   المنخفضـة الأسـعار انخفاضـا غـير عـادي، ومـن ثم فلـن يكـون بوسـع الجهـة المشـتر                      

ــلجهة المشــترية أن             ــه يمكــن ل ــيد أن ــك، ب ــه كذل ــندما يتبــين أن ــنوع حــتى ع ــذا ال ــن ه ــاء م عط
ــية    مــوردا أو  تــرفض عطــاء تعتــبره غــير مؤهــل أو غــير ملــب للشــروط بمقتضــى الأحكــام الحال

 من القانون النموذجي تنص ٦ولوحظ في هذا الصدد أن المادة    . ، عـلى التوالي   ٣٤ و ٦لـلمادتين   
 بناء على معايير منها مؤهلام وكفاءم المهنية والإدارية والتقنية          يم مؤهـلات الموردين   عـلى تقي ـ  

. ومواردهـم وملاءـم المالـية، وعدم خضوع مديريهم لأي تحقيقات جنائية أو ملاحقة قضائية     
مـن القـانون الـنموذجي بـأن ترفض الجهة المشترية أي عطاء عندما لا               ) ٣ (٣٤وتقضـي المـادة     

 .شروط أو عندما يكون المورد الذي قدمه غير مؤهليلبي ال

ورغــم الاعــتراف بــأن هــذه الأحكــام قــد تمكّــن مــن معالجــة احــتمال تقــديم عطــاءات    -٧٥
منخفضـة الأسعار انخفاضا غير عادي، فقد لوحظ أا لا تتيح للجهة المشترية إمكانية التحري               

وفي هــذا الصــدد، . ويغ الســعرعــن أي عطــاء محــتمل مــن هــذا القبــيل باســتخدام إجــراءات تســ
من القانون النموذجي تسمح للجهة المشترية بأن       ) أ) (١ (٣٤لاحـظ الفـريق العـامل أن المادة         

لا يقصد به الإشارة إلى "تلـتمس إيضـاحا للعطـاء، ولكـن ذلـك الحكم، وفقا لدليل الاشتراع،           
ا ناتجة عن حالات من     أسـعار العطـاءات المنخفضـة الأسـعار انخفاضـا غير عادي التي يشتبه بأ              

ــاء     ــوح في العطـ ــرة بوضـ ــير ظاهـ ــاء غـ ــن أخطـ ــم أو عـ ــوء الفهـ ــرة " (سـ ــيقة  ٢٣الفقـ ــن الوثـ  مـ
A/CN.9/WG.I/WP.36 التي تستشهد بالوثيقة (A/CN.9/375. 

وبـناء عـلى ذلـك، قرر الفريق العامل أنه ينبغي تعديل القانون النموذجي بحيث يسمح         -٧٦
لعطاءات المحتملة المنخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي من     لـلجهات المشـترية بأن تتحرى عن ا       

ورأى الفـريق العـامل أيضـا أنه ينبغي تقديم إرشادات أخرى        . خـلال إجـراءات لتسـويغ السـعر       
 .مناسبة في دليل الاشتراع

وذُكــر في هــذا الصــدد أن القــانون الــنموذجي ينــبغي أن يتــناول العطــاءات المنخفضــة    -٧٧
ــير    ــا        الأســعار انخفاضــا غ ــتعمدة، أم ــير م ــتعمدة أو غ ــت م ــا إذا كان ــنظر عم ــادي، بغــض ال ع

العطــاءات المنخفضــة الأســعار انخفاضــا غــير عــادي المــتعمدة فمــن الأنســب أن يعالجهــا قــانون   
واستمع الفريق العامل أيضا إلى رأي مؤداه أنه من المهم عدم         . التـنافس أو ربمـا القانون الجنائي      
قيـيم العطـاءات المحـتملة المنخفضـة الأسـعار انخفاضا غير عادي،         إقحـام الاعتـبارات الذاتـية في ت       

ــلمادة         ــنص الحــالي ل ــية الموضــوعية لل ــدم المســاس بالبن ــتالي ع ــبغي بال ــه ين ــانون  ٣٤وأن ــن الق  م
 .النموذجي عند تنقيح ذلك النص
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ورأى الفـريق العـامل أن إيـراد تعـريف للعطـاء المـنخفض انخفاضـا غـير عـادي في نص                       -٧٨
وذجي قــد لا يكــون ضــروريا، ولاحــظ أن إيعــازات الاتحــاد الأوروبي الجديــدة لا القــانون الــنم

 .تتضمن تعريفا من هذا القبيل

ــيها في دورة      -٧٩ ــه مشــاريع أحكــام ليــنظر ف ــة أن تعــد لـ وطلــب الفــريق العــامل إلى الأمان
قــرة مقــبلة، آخــذة في الاعتــبار اقــتراح الفــريق العــامل بــأن يضــاف إلى القــانون الــنموذجي، كف

أو في موضـع آخـر مـن الـنص، حكـم جديـد يـنص عـلى أنه إذا                    ) ٣ (٣٤في المـادة    ) ه(فرعـية   
كـان سـعر العطـاء منخفضـا انخفاضـا غـير عـادي ويثير شواغل مبررة بشأن قدرة مقدم العطاء                     

وأُشير في هذا   . عـلى تنفـيذ العقـد، فإنـه ينبغي أن يؤذن للجهة المشترية بأن ترفض ذلك العطاء                
أولهما أن يكون مقدم    :  أن يكـون أي رفض في مثل هذه الحالات خاضعا لشرطين           الصـدد إلى  

العطـاء قـد أُعطـي فرصـة لتقليل أسعاره من خلال إجراءات تسويغ السعر، وثانيهما أن يدرج                  
مسـوغ الـرفض في سـجل إجـراءات الاشـتراء، بحيـث يتسنى النظر في أي طعن في الرفض على                     

 من المادة ٤ العـامل أيضـا إلى الأمانـة أن تستعرض الفقرة      وطلـب الفـريق   . ضـوء ذلـك المسـوغ     
الــذي يعــترف بحــق الجهــة المشــترية في (الثالــثة عشــرة مــن الاتفــاق المــتعلّق بالاشــتراء الحكومــي 

الـتأكد مـن خـلال الـتحري عـن المورديـن مـن قدرـم عـلى الامتـثال لشـروط المشاركة وعلى                        
، بغـية مـراعاة الـنهج المنصـوص علـيه في تلك             وأي نـص مـنقّح مقـترح      ) اسـتيفاء شـروط العقـد     

 .الأحكام

ــرة      -٨٠ ــوارد في الفقـ ــتراح الـ ــا بالاقـ ــلما أيضـ ــامل عـ ــريق العـ ــذ الفـ ــيقة  ٨٠وأخـ ــن الوثـ  مـ
A/CN.9/WG.I/WP.36 مــن القــانون الــنموذجي بحيــث ) ب) (٤ (٣٤ بأنــه يمكــن تعديــل المــادة

قــد تقــررت أهليــته الــتامة تــنص عــلى أن يكــون العطــاء الفائــز عطــاء مقدمــا مــن مــورد كانــت 
ورأى الفريق العامل أن    . للاضـطلاع بـالعقد، وكـان عطاؤه هو أدنى العطاءات الملبية للشروط           

هـذا الحكـم وحـده لـن يكـون كافـيا لمعالجـة مسـائل العطـاءات المنخفضة الأسعار انخفاضا غير                  
 .عادي

ة المشـترية مـن القيام   وطلـب الفـريق العـامل أيضـا إلى الأمانـة أن تعـد نصـا يمكّـن الجه ـ                -٨١
بإجـراءات لتسـويغ السـعر، وذلـك إضـافة إلى حـذف التعلـيق الـوارد في دلـيل الاشـتراع بشأن                       

مـن القـانون الـنموذجي، الـذي يحـول دون اسـتخدام ذلك الحكم في طلب             ) أ) (١ (٣٤المـادة   
ولم يــتمكن . تســويغ للســعر عــند تقــديم عطــاء يشــتبه في كونــه منخفضــا انخفاضــا غــير عــادي  

فـريق العـامل مـن حسـم مسـألة الموضـع الـذي ينبغي إدراج ذلك الحكم فيه، لكنه اتفق على                      ال
 .معاودة النظر في هذه المسألة عندما تعرض عليه مشاريع الأحكام المنقّحة للنظر فيها
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 مـــن الوثـــيقة ٧٦واتفـــق الفـــريق العـــامل عمومـــا عـــلى أن البـــنود الـــواردة في الفقـــرة  -٨٢
A/CN.9/WG.I/WP.36  أن تشكّل أساسا لتقديم مزيد من الإرشادات في دليل الاشتراع،            يمكـن 

وعـلى أنـه ينـبغي التوسـع في دلـيل الاشتراع في شرح أحكام القانون النموذجي الحالية المتعلقة                   
بتقيـيم العطـاءات ومعـايير الأهلـية مـن أجل المساعدة على استبانة العطاءات المنخفضة الأسعار            

اطــرها في التنفــيذ، ومــا يســتتبعه ذلــك مــن تدابــير لمعالجــة هــذه  انخفاضــا غــير عــادي وتقديــر مخ
 .المسائل
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